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 المستخلص

التي تستطيع الإدارة من خلالها التعبير عن إرادتها، وتمثل القرارات الإدارية أحدى أهم الوسائل القانونية   تعُد

القرارات الإدارية الصريحة الأصل في القرارات الإدارية إلا أنها لا تمثل الصورة الوحيدددة لت ددق القددرارات، 

 أخددرى تدددعى بددالقرارات ت الإداريددة الصددريحة توجددد  ددرارات إداريددة ضددم ية و ددراراتفإلى جانب القرارا

الإدارة أو رفضدد   نكون أمام  رار إداري س بي متى مددا أمت عدد و، وهي ما تمثل محل بحث ا  س بيةال  الإدارية

الإمت ددا  صدار  رار إداري ي زمها القانون إصداره ويكون من بين اختصاصاتها، مما يؤدي ذلق الددرفأ أو إ

إلى الإضرار بالمصالح الشخصددية لرفددراد، ولأجددل إ امددة تددوامن مددا بددين مصدد حة الإدارة ومصددالح الأفددراد 
ولغرض م ع الإدارة من التعسف في استخدام س طاتها وصلاحياتها أتجاه الأفراد أعتبددر المشددر  فددي العددرا  

بمثابددة  ددرار إداري سدد بي، كمددا اجددام المشددر   إمت ا  الإدارة ذلق يُعد إن  وكذلق في ال ظم القانونية المقارنة

لرفراد الطعن في ت ق القرارات بالإلغاء أمام القضاء دون التقيد بمواعيد الطعن ع ى اعتبار أن ت ق القددرارات 

 تعُد من القرارات الإدارية المستمرة.

القضاء الإداري ، القرارات الإداريةكلمات مفتاحية  : 

The jurisdiction of the administrative judiciary in considering appeals of 

negative administrative decisions    ) A comparative study( 

Dr. Majid Hamed Hamoud Al-Sarraf 
Educational Properties and Lands Department 

Abstract  

Administrative decisions are considered one of the most important legal means 

through which the administration can express its will. Explicit administrative 
decisions represent the origin of administrative decisions, but they do not represent 

the only form of those decisions. In addition to explicit administrative decisions, 

there are implicit administrative decisions and other decisions called negative 

administrative decisions, which are what It represents the subject of our research, 

We are faced with a negative administrative decision whenever the administration 

abstains or refuses to issue an administrative decision that it is required by law to 
issue and that is among its powers, which results in that refusal or abstention 

harming the personal interests of individuals, and in order to establish a balance 

between the interests of the administration and the interests of individuals and for 

the purpose of preventing the administration from arbitrarily using Its powers and 

powers towards individuals. The legislator in Iraq, as well as in comparative legal 

systems, considered that the administration’s refusal to do so is considered a 
negative administrative decision, The legislator also permitted individuals to 

appeal these cancellation decisions before the judiciary without being bound by the 

appeal deadlines, considering that these decisions are considered ongoing 

administrative decisions. 
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 )) المقدمة ((

 -:المقدمة   أولاً :

تعُد القرارات الإدارية من بين أهم الوسائل القانونية التي تعُبر من خلالها الإدارة عن إرادتهددا الم زمددة وذلددق 

من أجل أداء مهام عم ها، وكذلق من أجل المحافظة ع ى سير عمل المرفق العام بانتظام وإطراد، وبددذلق فددإن 

 خطيرا  إذا ما اساءت الإدارة اسددتخدامع ع ددى  يددر س طة إصدار القرارات الإدارية من  بل الإدارة يعُد سلاحا  

مب ية ع ى  ري ة الصددحة، كمددا  تكونالقرارات الإدارية  ت ق في وذلق ع ى اعتبار أن الأصلوجهع الصحيح، 

 أنها تكون م زمة لرفراد ولا يحتاج لتطبيقها إلى إجامة أو أذن من القضاء.

در عن الإدارة بشكل مباشر وصريح وهددو مددا يسددمى ابددالقرار ول قرارات الإدارية صورا  متعددة فم ها ما يص 

الإداري الإيجابي( وهذا هو الأصل في القددرارات الإداريددة، وم ددا مددا يط ددق ع يددع االقددرار الإداري السدد بي( 

ويكون ذلق ع دما تمت ع الإدارة عن إصدار  رار إداري في موضو  معين ع ى الر م من إلددزام القددانون لهددا 

لق القرار في طالب ط ب م ها ذلق، وهذا ال و  من القرارات هو ما يخص دراست ا فددي هددذا بوجوب إصدار ذ

 البحث.

:  -:  البحث  وأهداف أهمية  ثانياً 

تأتي أهمية البحث من اهمية ع وان البحث ذاتع، كون البحث في بيان مفهوم القددرار الإداري  -:   البحثأهمية  

الس بي وما يميزه عن  يره مما يمكن الخ ط فيع أو الاشتباه بع يعُد أمرا   اية في الأهمية، وذلق لأن جانبا  مددن 

بي والقددرار الإداري الضددم ي، كمددا أن الفقع وكذلق من الباحثين لا يزال يخ ط بين مفهوم القرار الإداري الس 

أهمية البحث تأتي من خلال البحث في مدددى إمكانيددة الأفددراد الطعددن أمددام القضدداء أتجدداه القددرارات الإداريددة 

 الس بية ومدى ولاية القضاء وس طتع أث اء نظر ت ق الدعوى.

 :يهدف الباحث من خلال ت اولع لهذا الع وان إلى تحقيق الآتي    -:  البحثأهداف  

 أ( بيان مفهوم القرار الإداري الس بي.

 ب( تمييز القرار الإداري الس بي عن القرار الإداري الإيجابي والقرار الإداري الضم ي.

 ج( بيان الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن بالقرارات الإدارية الس بية أمام القضاء.

 إلغاء القرار الإداري الس بي.  د( تحديد الس طات التي يتمتع بها القاضي أث اء نظر دعوى

  :  -:  البحثإشكالية  ثالثاً 

تتمثل مشك ة البحث من الجانب ال ظري في إمالة الغمددوض وال ددب  مددن خددلال البحددث فددي مفهددوم القددرارات 

الإدارية الس بية وبحث أوجع الإختلاف عن ما يشتبع بع من القرارات الإدارية الأخرى، حيث  البددا  مددا يخ ددط 

تمثل مشك ة البحث من الجاني العم ددي الفقع بين مفهوم القرار الإداري الس بي والقرار الإداري الضم ي، كما ت

في بحث مدى مواكبة المشر  العرا ي مسألة الت ظيم القانوني ل قرارات الإدارية السدد بية، ويمكددن إبددرام ت ددق 

 -الإشكاليات من خلال طرح عدة تساؤلات والتي تتمثل بالآتي :

زمها القانون إصدددار  ددرار فيددع أ( هل أن صم  الإدارة وامت اعها   إصدار  رار إداري في موضو  معين ي 

 يعُد  رارا  س بيا ؟

 ب( متى يعُد القرار س بيا  ومتى يكون القرار الإداري ضم يا ؟
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 ج( هل يمكن الطعن بالإلغاء أمام القضاء في القرار الإداري الس بي؟

 د( ما هي س طات القاضي أث اء نظر الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية الس بية؟

 اول الإجابة ع ع من خلال ت اول ا لت ق المواضيع بالبحث.وهذا ما س ح

 -:  والإجراءات  البحثمنهج  :  رابعاً 

سيتم أعتماد الم هج التح ي ي والمقارن كونع الأس وب الأمثل لمحل الدراسة، أما الم هج التح ي ي فسدديكون مددن 

القددرارات الإداريددة السدد بية وبيددان تمدد  الإشددارة فيهددا إلددى التددي انونيددة  ال صددوا الق  واستقراء   خلال تح يل
مفهومها والأطر العامة لها، وكذلق ال صوا القانونية التي ت اول  الشروط الواجب توافرها ل طعددن فددي ت ددق 

، أمددا المدد هج المقددارن فسدديكون مددن خددلال مقارنددة القرارات وولاية القضاء الإداري أث اء نظر ت ددق الدددعاوى

 ال ظم القانونية المقارنة.لقانونية ذات العلا ة مع  ال صوا ا

 -:  البحثهيكلية    خامساً :

ا   البحث  موضو   السلبيةس ت اول  الإدارية  القرارات  طعون  نظر  في  الإداري  القضاء  ( في مط بين   ولاية 

التعريف بالقرارات الإدارية الس بية وذلق من خلال فرعين نخصص الفر  الأول  الأول  المط ب  نت اول في 

أما  بع،  يشتبع  الس بي عن ما  الإداري  القرار  تمييز  الثاني  الفر   الس بي، وفي  الإداري  القرار  مفهوم  لبحث 

ب ظر   المختص  القضاء  الثاني فست اول من خلالع  الخاصة بالقرارات الإدارية الس بية وذلق المط ب  الطعون 
أما  الس بية،  الإدارية  القرارات  الطعن في  ل بحث في شروط  بول  يخصص  الأول  الفر   أيضا ،  فرعين  في 

 الفر  الثاني فس ت اول فيع ولاية القضاء في نظر ت ق الطعون.

:   -سادساً : حدود البحث والمصطلحات 

الع  هذا  في  الباحث  عن  يرها، سيقتصر  يميزها  وما  الس بية  الإدارية  القرارات  موضو   ت اول  ع ى  وان 

أث اء نظر هذا ال و    والشروط اتي يجب توافرها في الطاعن لقبول طع ع أمام القضاء، وكذلق س طة القاضي

  بيا القرار الس -أما اهم المصط حات التي سيتم استخدامها في معرض البحث فتتمثل بالآتي :من الدعاوى،  

 (  ولاية القضاء   –القرار الضم ي   –

 المطلب الأول

الإدارية السلبية  التعريف بالقرارات 

ين أهددم تعُد القرارات الإدارية مددن بددين أهددم الوسددائل القانونيددة التددي تتمتددع بهددا الإدارة، كمددا أنهددا تعُددد مددن بدد 

تتمثل بشددكل أساسددي فددي الحفدداظ ع ددى والتي تستطيع من خلالها أداء وظيفتها والتي الامتيامات المم وحة لها 

سير المرافق العامة بانتظام وإطراد، وإن لت ق القرارات التي تصدددر عددن الجهددات الإداريددة أركددان لابددد مددن 

توافرها لأثبات صددحتها، وبالتددالي فددإن أي خ ددل يشددوب ت ددق القددرارات يجع هددا معرضددة ل طعددن أمددام الإدارة 

 وكذلق أمام القضاء.

اري بتعدد صورة وإن كان القددرار المكتددوب يمثددل الأصددل ع ددد الإدارة سددواء  كددان القددرار ويتميز القرار الإد

المكتوب صريحا  أو ضم يا ، إلا أن الإدارة في بعأ الأحيان تمت ع عن إصدددار  ددرار إداري مددن اختصاصددها 

ن مفهددوم القددرار ولا تعبر عن إرادتها وهذا ما يسمى بدددد ا القددرار الإداري السدد بي (، لددذا ومددن أجددل أن نبددي

الإداري الس بي وما يميزه عن  يره س ت اول هددذا المط ددب فددي فددرعين نخصددص الفددر  الأول لبحددث مفهددوم 

 القرار الإداري الس بي، وفي الفر  الثاني س ت اول ما يميز القرار الإداري الس بي عن  يره.

 الفرع الأول
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القرارات الإدارية السلبية  مفهوم 

لإداري صورا  متعددة، فقد يصدددر القددرار الإداري مكتوبددا  سددواء  كددان القددرار المكتددوب أشرنا إلى أن ل قرار ا

صريحا  أو ضم يا ، وسواء  كان القرار المكتوب مسببا  أو  ير مسبب وهذا هو الأصل في توجددع الإدارة وذلددق 

ريددة سدد بية ويكددون ذلددق ما يسمى بددد ا القرار الإداري الإيجابي (، إلا أن الإدارة  د يصدر ع ها  ددرارات إدا

ع دما ت تزم الإدارة الصم  ا السكوت ( إماء مو ف معين ولم تعبر عن مو فها بشكل صريح أو ضم ي ع ددى 

 .)1(الر م من إلزام القانون لها بوجوب إصدار  رار إداري في هذا الشأن

رات الإدارية الس بية لغة  ومن أجل الو وف ع ى مع ى القرار الإداري الس بي لابد من أن نت اول تعريف القرا

 واصطلاحا  وكما يأتي :

 

القرار الإداري السلبي لغةً :  -أولاً :  تعريف 

( إماء مو ددف معددين كددان  أشرنا إلى أن القرار الإداري يكون س بيا  متى ما التزم  الإدارة الصم  ا السكوت

ا السكوت ( هو   يجب ع ى الإدارة أن تعبر فيع عن إرادتها متى ما الزمها المشر  بذلق، وع يع فإن الصم  

من يضفي الس بية ع ى القرار الإداري، والسكوت في ال غة يع ي ا الصم  و السكون (، فيقال سددك  الرجددل 

 .)2( طع الكلاميسك  سكتا  إذا سكن، وسك  الرجل سكوتا  إذا 

كما ورد في المصباح المست ير، سك  سددكتا  وسددكوتا  صددم ، وسددك  الغضددب بمع ددى سددكن، ورجددل سددكي  

، وكل ذلق يدل ع ى أن السكوت والصم  ع د أهل ال غة يع ددي عدددم )3(بمع ى كثير السكوت صبرا  عن الكلام

 الكلام.

: :  -ثانياً  القرار الإداري السلبي اصطلاحاً   تعريف 

لقد أخت ف الع ماء في تب ي تعريف موحد ل قرار الإداري الس بي فم هم من عرف القرار الإداري الس بي بأنع 

ت ق  الرد ع ى  القانون  ي زمها  ع دما  الأفراد  إليها  يقدمها  التي  الط بات  ع ى  الرد  عن  الإدارة  جهة  "إمت ا  

 .)4(الط بات" 

"افتراض  انوني    كما عرفع بأنع  الفقع  يتجسد في هيئة خارجية ويصعب الخضو  معع ل قواعد جانب من  لا 

 .)5(الشك ية والقواعد التي ي ص ع يها المشر  في القرارات الإدارية والس يمة" 

آخرون  و الإدارة بصورة مستمرة عن إصدار  رار ع د ط ب صاحب الشأن م ها إصدار عرفع  "إمت ا   بأنع 

 .)6(ذلق القرار" 

 
أطروحة دكتوراه في الجامعة إي اس جابر حبيب، الر ابة القضائية ع ى القرارات الإدارية الس بية "دراسة مقارنة"، (  1ا

 .13، ا 2023الإسلامية لب ان، س ة  

يوسف خياط، المج د (  2ا وتص يف  إعداد  العرب،  لسان  م ظور،  أبن  الأنصاري،  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  العلامة 

 .34، ا 1970الثاني، دار لسان العرب، بيروت، س ة  

المقري، المصباح الم ير في  ريب الشرح الكبير ل رافعي، مطبعة دار الكتب العلامة أحمد بن محمد بن ع ي الفيومي (  3ا

 .169، ا 1994الع مية، الطبعة الأولى، بيروت س ة  

إشكالات ت فيذ الأحكام"، دار  -د. عبد العزيز عبد الم عم خ يفع،  ضاء الأمور الإدارية المستعج ة "و ف ت فيذ القرار (  4ا

 .43، ا 2011س ة   الفكر والقانون، الم صورة،

سرى صاحب محسن العام ي، أركان المسؤولية التقصيرية في التعويأ عن القرار الإداري الس بي  ير المشرو  (  5ا

 .534، ا 2022( لس ة  11"دراسة مقارنة"، بحث م شور في مج ة معهد الع مين ل دراسات الع يا بالعدد ر م ا

"(  6ا الإداري  القضاء  الشوبكي،  محمد  عمر  الطبعة د.  الأردن،  عمان،  والتوميع،  ل  شر  الثقافة  دار  مقارنة"،  دراسة 

 .227، ا 2011الرابعة، س ة  
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لالتعريفات  ومن   الس بي  الفقهية  الإداري  إرادتها  قرار  تع ن عن  لا  فهي  للإدارة،  س بي  مو ف  عن  "تعبير 

بشأنع، وإن كان في ذات الو    أتخاذ مو ف  الواجب ع يها  الأمر  لموضو   بال سبة  آخر  أو  أتجاه  ل سير في 

 .)1(تع ن عن إرادتها الصريحة في الامت ا  عن إصدار  رار كان يتعين ع يها إصداره" 

الس بي  الإداري  القرار  بيان مفهوم  الفقهاء  ت اول من خلالها  التي  التعاريف  تعدد  الر م من  ع ى  أنع  ونرى 

واختلاف ت ق التعاريف في المباني إلا أنها تتفق جميعا في المع ى، فجميع ت ق التعريفات تحاول إبرام صم  

ا سكوتها ( في التعبير عن إرادتها إماء مو ف معين كان من الواجب ع ى الإدارة أن تصدر  رارها   الإدارة 

 بشأنع.

الإداري في مصر  القضاء  عرف  محكمة  فقد  بالتعريف  الس بي  الإداري  القرار  ت اول  أنع  ف جد  القضاء  أما 

القرار الإداري الس بي بأنع "إمت ا  الإدارة عن إصدار القرارات الواجب ع يها إصدارها طبقا  ل قانون، أي أن 

 .)2(الإدارة" ا من ملائمات  لا يكون إصداره

كما ذهب  محكمة القضاء الإداري في مصر إلى أبعد من ذلق حيث ترى بأن إمت ا  الإدارة ت فيذ حكم صادر 
يشكل  رارا  س بيا ، كما لو أصدرت المحكمة حكما  بإلغاء  رار عزل موظف من  الإداري  القضاء  من محكمة 

ت فيذ حكم   الإدارة عن  المحكمة بإعادة الموظف إلى وظيفتع، فإن إمت ا  الإدارة ذلق يشكل الوظيفة وامت ع  

 .)3(والمطالبة بالتعويأ   رارا  إداريا  س بيا  يجوم إعادة الطعن فيع أمام القضاء 

أما القضاء الإداري في العرا  فقد تصدى أيضا  لبيان مفهوم القرار الإداري الس بي حيث جاء في أحد أحكام 
الموظ بأنع "أن تمت ع الإدارة عن إصدارمحكمة  ضاء  الس بي  الإداري  القرار  الحديثة معرفة  من خلالع   فين 

 .)4(أمر واجب ع يها  انونا  إصداره" 

ومن حيث تعريف القرار الإداري الس بي تشريعيا  نجد أن التشريعات القانونية المقارنة وكذلق التشريعات في 

ل قرار الإداري الس بي، وإنما جاءت ت ق التشريعات ب صوا  انونية العرا  لم تورد تعريفا  محددا  وصريحا   
( 47تحدد من خلالها الأطر العامة لت ق القرارات الس بية، حيث جاء في  انون مج   الدولة المصري ر م ا

يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفأ الس طات الإدارية أو امت اعها عن أتخاذ  رار ما نصع "   1972لس ة  

 .)5(ن من الواجب ع يها أتخاذه وفقا  ل قوانين أو ال وائح" كا

المعدل أورد نصا    1979( لس ة  65في حين نجد أن المشر  العرا ي وتحديدا  في  انون مج   الدولة ر م ا
نصع        "يُعد في حكم  القانون ما  ذلق  الس بي، حيث جاء في  الإداري  ل قرار  العامة  الأطر  بموجبع  حدد 

 
، أنظر أيضا؛      محمد  277، ا 1987د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري، م شأة المعارف، الإسك درية، س ة  (  1ا

( 36داري، بحث م شور في مج ة الجامعي بالعدد ر م اعمر الجدا ، مفهوم القرار الإداري الس بي في الفقع والقضاء الإ

 .70، ا 2022لس ة  

والقانون، (  2ا الفكر  دار  مقارنة"،  "دراسة  فيع  الطعن  وأحكام  الس بي  الإداري  القرار  العطي،  محمد  مط ق  جواد  د. 

 .24، ا2015الم صورة، س ة  

(، مجموعة  3/10/2000 ضائية، ج سة ا 54  ( لس ة13857حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في القضية ر م ا(  3ا

من   الفترة  الإداري في  القضاء  محكمة  التي  ررتها  القانونية  (، المكتب 2000( حتى أكتوبر ا1999أكتوبر ا  1المبادئ 

، أورده د. محمد سعيد ال يثي، إمت ا  الإدارة عن ت فيذ الأحكام 196(، ا  16الف ي، مج   الدولة المصري، مبدأ ر م ا

 .229، ا  2009رية الصادرة ضدها، دار أبو المجد ل طباعة، القاهرة، الطبعة الاولى، س ة  الإدا

العرا  ر م ا(  4ا الموظفين في  محكمة  ضاء  (،  رارات مج   15/7/2019( والصادر بتاريخ ا2019/م/1285 رار 

 .338، ا 2019الدولة وفتاواه ل عام 

 .1972( لس ة  47لمصري ر م ا( من  انون مج   الدولة ا10ي ظر المادة ا(  5ا



 

60 
 

أو   أمر  أتخاذ  الهيئة عن  أو  الموظف  أمت ا   أو  رفأ  القرار  أو  أتخاذه الأمر  الواجب ع يهما  رار كان من 

 .)1( انونا " 

 وبذلق نكون  د بي ا مفهوم القرار الإداري الس بي من حيث ال غة والإصطلاح.

 الثاني  الفرع

 تمييز القرارات الإدارية السلبية عن غيرها

البدء في التمييز بين القرارات الإدارية الس بية عن  يرها من القرارات الإدارية لابد ل ا من أن نتعرف   بل 
بع من  يشتبع  يمكن  بي ها وبين ما  التمييز  نتمكن من  أن  أجل  من  وذلق  الس بي،  الإداري  القرار  شروط  إلى 

الإد القرار  شروط  س ت اول  الأساس  هذا  وع ى  الإدارية،  التمييز القرارات  إلى  نتطر   ثم  الس بي ومن  اري 

 -بي ها وبين القرارات الإدارية الصريحة والقرارات الإدارية الضم ية وكما يأتي :

لكي يكون القرار الإداري س بيا  لابد من توافر شروط أشار إليها الفقع شروط القرار الإداري السلبي :    -أولاً :

 -نونية المقارنة، وتتمثل ت ق الشروط بالآتي :والقضاء وكذلق العديد من التشريعات القا

1: الإداري  القرار  بإصدار  قانوناً  ملزمة  الإدارة  تكون  أن  الإدارة   -(  الأفراد من  أحد  يط ب  أن  بذلق  ويراد 

الإدارة بإصدار ذلق القرار ألزم  القانون  د  يكون  الو    إداري في موضو  محدد، وبذات  ، )2(إصدار  رار 

اختصاا الإدارة في مثل هذا الوضع يكون مقيدا  وأن الإدارة لا تمت ق س طة تقديرية في إصدار وبذلق فإن  

 .)3(القرار الإداري من عدمع

يقضي  العرا  والذي  الإداري في  القضاء  الصادر من محكمة  الحكم  لذلق  المؤيدة  القضائية  التطبيقات  ومن 

لوظيفتع عن   إضافة  العدل  إمت ا  ومير  ل مدعي، مع  ة ذلق بأن بإلغاء  الجغرافي  المو ع  صرف مخصصات 

بت فيذه  م زم  انونا   ع يع  المدعي  وأن  ل مدعي  القانون  في  ثاب   حق  هي  المخصصات  تجدر ،  )4(هذه  وه ا 
أن  أي  الإداري من عدمع،  القرار  إصدار  مجال  في  تقديرية  س طة  تمت ق  الإدارة  كان   إذا  أنع  إلا  الإشارة 

والتع يم تترك القوانين  وإنما  ع يها،  يعرض  فيما  الإداري  القرار  إصدار  الإدارة  ع ى  توجب  لا  ال افذة  ات 

أمام  نكون  لا  فإن ا  الإداري من عدمع،  القرار  في إصدار  تقديرية  س طة  بم حها  وذلق  الخيار  حرية  للإدارة 

 .)5( رار إداري س بي

الإداري   القرار  أن  إلى  تقدم  ما أوجب القانون والتع يمات ال افذة الجهة   يكون س بيا  متىنخ ص من خلال ما 

لا  ذلق  الأفراد، وبغير  يعرض ع يها من  بل  فيما  الرفأ  أو  بالقبول  باتخاذ  رار معين سواء  كان  الإدارية 

 يمكن أن يكون القرار الإداري س بيا .

2: الإداري  القرار  الإدارة عن إصدار  أو رفض  إمتناع  دارية عن إصدار يمثل إمت ا  أو رفأ الجهة الإ  -( 
لاعتبار القرار الإداري س بيا   توافرها  يجب  التي  الشروط  أحد  الإداري  ، وع يع فإن القرار الإداري )6(القرار 

أو رفأ من  بل الإدارة عن إصدار  رار إداري ي زمها  إمت ا   إذا كان ه اك  إلا  يتصور وجوده  لا  الس بي 

 
المعدل، م شور في جريدة الو ائع العرا ية  1979( لس ة 65/ سادسا ( من  انون مج   الدولة العرا ي ر م ا7المادة ا(  1ا

 (.11/6/1979( والصادرة بتاريخ ا2714بالعدد ا

 .22، ا2001العربية، القاهرة، س ة  د. مكي محمد ال جار، القرار الإداري الضم ي بالقبول، دار ال هضة  (  2ا

سرى صاحب محسن العام ي، أركان المسؤولية التقصيرية في التعويأ عن القرار الإداري الس بي  ير المشرو ، (  3ا

 .536مرجع سابق، ا 

( والصادر بتاريخ 1060/2015( في الدعوى المر مة ا331/2016 رار محكمة  ضاء الموظفين في العرا  ر م ا(  4ا

 .312، مج   الدولة، ا2016(،  رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام 3/3/2016ا

د. خالد الزبيدي، القرار الإداري الس بي في الفقع والقضاء الإداري "دراسة مقارنة"، بحث م شور في مج ة الحقو ،   (5ا

 وما بعدها. 343، ا 2006جامعة الكوي ، العدد الثالث، الس ة الثلاثون، 

 .21أي اس صابر حبيب، الر ابة القضائية ع ى القرارات الإدارية الس بية، مرجع سابق، ا (  6ا
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تمت ع الإدارة عن إصدار القرار الإداري وذلق بإصدارها  لم  ال افذة إصداره، وفي حال  التع يمات  أو  القانون 

صر القرار  كان  سواء   إداريا   إداريا   رارا   ولي   رارا   إيجابي  إداري  أمام  رار  نكون  فإن ا  ضم يا   أو  يحا  

 .)1(س بيا  

الإداري في العرا  بإلغاء القرارات الإدارية الس بية التي تقوم ع ى إمت ا   ل قضاء  القضائية  التطبيقات  ومن 

إصدار  رارات عن  ال افذة    إدارية  الإدارة  والتع يمات  القانون  يقضي إصدارها  ي زمها  الذي  المحكمة   رار 

المتكررة من  المطالبات  الر م من  ل مدعي ع ى  التقاعد  مستحقات  صرف  عن  الإدارة  إمت ا   إلغاء  بموجبع 
لفترة  ترد ع يها  لط باتع ولم  تكترث  لم  الإدارة  أن  إلا  القانون،  بموجب  لها  استحقا ع  من  الر م  وع ى   ب ع، 

 .)2(ء إلى القضاء طوي ة من الزمن الأمر الذي اضطره من ال جو

3: الإداري  القرار  محددة لإصدار  مدة  الإدارة  ير مقيدة بمدة لإصدار   ويراد  -( عدم وجود  تكون  أن  بذلق 

القرار الإداري، ويعُد ذلق أحد الشروط اللاممة لاعتبار القرار الإداري س بيا ، أما إذا كان  الإدارة مقيدة بمدة 
ت ق الحالة لا يكون القرار س بيا   الإداري ففي  القرار  القرارات الإدارية   ، لذلق نجد أنمم ية محددة لإصدار 

أال أثرها ك ما  يتجدد  الإدارة عن إصدارها لت ق القراراتس بية  ع ، ويعطي ذلق الحق ل متضرر من رفمت ع  

 .)3(في أي و   دون التقيد بمواعيد رفع الدعوى التي يحددها القانونالدعوى 

: :    -ثانياً   تمييز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الإيجابي 

القرا بين  التمييز  لمفهوم القرار الإداري لأجل  إيضاح  لابد من  الإيجابي  الإداري  والقرار  الس بي  الإداري  ر 

والقرار الإداري الإيجابي، وبما أنع سبق وأن أشرنا إلى بيان تعريف ومفهوم القرار الإداري الس بي  الس بي 

ي هما، ويقصد بالقرار الإداري فإنع لابد ل ا من أن نبين مفهوم القرار الإداري الإيجابي لكي يتس ى ل ا التمييز ب

"القرار الصريح الذي يصدر عن الإدارة معبرا  تعبيرا  صريحا  عن إرادتها الم فردة سواء  كان ذلق  الإيجابي 
الإشارة  خلال  من  أو  بالكتابة  أو التعبير  بالقبول  صادرا   كان  سواء   القرار  مضمون  عن  ال ظر  وبغأ   ،

 .)4(ي إماء الطاعن" بالرفأ، وبذلق يتج ى مو فها الإيجاب

الس بي عادة ما يمثل إمت ا  أو رفأ من  بل الجهة الإدارية عن إصدار  رار  الإداري  القرار  أن  نجد  بي ما 

الصريح أو التع يمات ال افذة ع القانون  يفرضع  إلزام  الر م من وجود   ى الإدارة يقضي بموجبع إداري ع ى 
دارة بإصدار القرار الإداري فيما يعرض ع يها في  ضايا محددة، وتقوم الإدارة بالرفأ أو الامت ا  الزام الإ

 .)5(عن إصدار مثل ت ق القرارات

ومن الأمث ة التي يمكن أن نميز من خلالها القرار الإداري الس بي عن القرار الإداري الإيجابي، حالة صدور 

أ بموجبع  تم ع  الإدارة  من  بل  في عم ية  رار  الدخول  من  لأشخاا  م عها  أو  السفر  من  محددين  شخاا 
إدراجهم في القائمة السوداء، فمثل ت ق القرارات تعُد  رارات إدارية إيجابية، بي ما  بسبب  الإدارة  تعا دية مع 

إداري   الإدارة إصدار  رار  ترفأ  إداري س بي ع دما  أمام  رار  تم م عهم من نكون  أسماء سبق وأن  برفع 

 
الجديدة، (  1ا الجامعة  دار  الإسلامي"،  بالفقع  مقارنة  "دراسة  الس بي  الإداري  القرار  سلامع،  الحكيم  عبد  شعبان  د. 

 .46، ا 2022الإسك درية، س ة  

العرا   (  2ا الإداري في  القضاء  محكمة  ا رار  ا20/11/2015ر م  المر مة  الدعوى  والصادرة 2015/ /507( في   )

 .565، ا 2015(،  رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام  3/11/2015بتاريخ ا  

د. عبد العزيز خ يل بديوي، الوجير في المبادئ العامة ل دعوى الإدارية وإجراءاتها، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون  (  3ا

 .99س ة طبع، ا 

 .263، ا 1996د. مصطفى أبو ميد فهمي، القضاء الإداري ومج   الدولة، م شأة المعارف، الإسك درية، س ة  (  4ا

/ 7، أنظر أيضا ؛ المادة ا13إي اس صابر حبيب، الر ابة القضائية ع ى القرارات الإدارية الس بية، مرجع سابق، ا (  5ا

 لمعدل.ا 1979( لس ة  65سادسا ( من  انون مج   الدولة ر م ا
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أسباب  انونية الس ع ى  مب ي  الط ب  ذلق  كان  ما  متى  الإدارة  مع  تعا دية  عم ية  إجراء  من  م عهم  أو  فر 

 .)1(صحيحة

:  تمييز القرار الإداري السلبي عن القرار الإداري الضمني :  -ثالثاً 

بين كلٍ من القرار الإداري الس بي والقرار الإداري الإيجابي لما   التمييز  السهل  يتميز كلٍ م هما إذا كان من 
الإداري  القرار  بين  التمييز  في  اليسر  بذلق  لي   الأمر  فإن  الأخر  القرار  عن  تخت ف  وخصائص  بمميزات 

داري الضم ي، وذلق بسبب التشابع الكبير في خصائص ومميزات كلٍ م هما، حيث أن كلا الس بي والقرار الإ

الاستدلال ل قضاء  يمكن  افتراضية  يمثلان  رارات  ع يهما من خلال نصوا  انونية صريحة، كما   القرارين 

أن الإدارة في كلا القرارين لا تقوم بالإفصاح عن إرادتها بشكل صريح كما هو الحال في القرارات الإدارية 

 .)2(الإيجابية

 أنع  إلا أنع ع ى الر م من التشابع الكبير بين كلٍ من القرارات الإدارية الس بية والقرارات الإدارية الضم ية إلا

اختلاف بي هما يمكن أن نبي ها بالآتي  -:)3(ه الق مظاهر 

القرار الإداري الضم ي يست د إلى وا عة صم  أو حالة سكوت ت تزمها الإدارة متى ما كان  الإدارة 1 إن   )
 عن إصدار  رار امت اعهاتتمتع بس طة تقديرية، بي ما القرار الإداري الس بي ي شأ من خلال رفأ الإدارة أو 

 ي زمها القانون إصداره.

إن القرار الإداري الضم ي  د يتضمن رفأ أو موافقة بحسب ما يقتضيع ال ص القانوني، وذلق بخلاف 2  )

 القرار الإداري الس بي الذي يتضمن الرفأ أو الامت ا  دائما .

بي ما رفأ الإدارة في القرار ( إن سكوت الإدارة في القرار الإداري الضم ي لا يكون إلا بإجامة القانون،  3

 الإداري الس بي يكون بخلاف القانون.

لما للإدارة من س طة تقديرية بموجب القانون 4 الضم ي  الإداري  القرار  ي تج ع ع  الذي  الإدارة  إن سكون   )

يكون عادة ضمن مدة مم ية محددة، وذلق بخلاف القرار الإداري الس بي والذي يمثل رفأ مستمر من  بل 

 ارة.الإد

الضم ي  5 الإداري  القرار  في  الإدارة  سكوت  الإ(  بع  تتمتع  لما  وفقا   بموجب يكون  تقديرية  دارة من س طة 
الذي  ل قانون  الإدارة  بمخالفة  يكون  الذي  الس بي  الإداري  القرار  بخلاف  وذلق  ال افذة،  التع يمات  أو  القانون 

 إصدارة.ي زمها بإصدار  رار إداري وتمت ع الإدارة عن  

والبالغ 6 الإلغاء  بمواعيد دعوى  بالتقيد  القضاء  أمام  فيع  الطعن  يمكن  الضم ي  رار و تي  الإداري  القرار   )

( ستون يوما  في التشريعين العرا ي والمصري، وذلق بخلاف القرار الإداري الس بي الذي يمكن الطعن 60ا

 فيع بأي و   كونع يُعد من القرارات الإدارية المستمرة.

بذلق نكون  د بي ا أوجع التشابع وكذلق الاختلاف بين القرارات الإدارية الس بية والقرارات الإدارية الإيجابية  و

 والضم ية.

 

 
د. فوام خ ف ظاهر؛ د. صالح عبد عايد، و ف ت فيذ القرار الإداري الس بي، بحث م شور في مج ة الحقو ، جامعة (  1ا

 وما بعدها.  210تكري ، بلا س ة نشر، ا 

دحام العاني، أوجع الاختلاف بين القرار الإداري الضم ي والقرار الإداري الس بي، بحث م شور في (  2ا محمود  حسن 

 .204(، ا 3ج  57مج ة الجامعة العرا ية، العدد ا

"الكتاب الثاني"، عمان، الأردن، س ة  (  3ا الإداري  القانون  ك عان،  نواف  وما بعدها، أنظر أيضا ؛   286، ا  2003د. 

 وما بعدها. 205حسن محمود دحام العاني، المرجع نفسع، ا 
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 الثانيالمطلب  

الإدارية السلبية  القضاء المختص بنظر الطعن في القرارات 

لقضائية التي تتولى ال ظر في يراد بالقضاء المختص ب ظر الطعون في القرارات الإدارية الس بية ت ق الجهة ا

يستفهم من  المجال  هذا  في  تساؤلا   الفقع  ويثير  الس بية،  الإدارية  القرارات  أتجاه  الأفراد  يقدمع  الذي  الطعن 
خلالع عن الجهة القضائية المختصة ب ظر ت ق الطعون الموجع ضد القرارات الإدارية الس بية، وللإجابة عن 

الم القضاء  أن  نجد  التساؤل  الدولة، هذا  تتبعع  الذي  القضائي  ال ظام  بحسب  يخت ف  الطعون  ت ق  ب ظر  ختص 

فالدول التي تأخذ ب ظام وحدة القضاء يكون القضاء العادي فيها هو صاحب الولاية العامة والمط قة بال ظر في 

 .)1(كافة الم امعات والطعون سواء  كان  طبيعة ت ق الم امعات عادية أم م تزعات إدارية

الخاصة  الطعون  نظر  في  القضاء  ولاية  فإن  المزدوج  القضاء  ب ظام  تأخذ  التي  الدول  أن  نجد  حين  في 

الإداري  .)2(بالقرارات الإدارية الس بية يكون من اختصاا القضاء 

ل ا من الإشارة إلى أن   القضاء سواء  كان إداريا  أم  ضاء  عاديا  فهو يمثل صاحب الولاية والاختصاا ولابد 

الإدارية، وذلق ع ىنفي   الم امعات  التي يمارسها القضاء تعُد ضمانة حقيقية لر  ظر  الر ابة  أن  فراد اعتبار 
إلى ر ابة الإدارة ذاتها فقط في الم امعات في مواجهة س طات وإ الركون  يمكن  لا  انع  الإدارة، كما  متيامات 

قتهم بالقضاء، يضاف إلى ذلق أن مقتضيات الإدارية كونها لا تحظى بثقة الأفراد المط قة كما هو الحال في ث

 .)3(العدالة تقتضي أن لا يكون الحكم هو ذاتع الخصم فيما يطرح من نزا 

وبما أن العرا  من الدول التي تأخذ ب ظام القضاء المزدوج فإن ال ظر في الطعون التي يوجهها الأفراد أتجاه 
القضاء الإداري، وع ى هذا الأساس س ت اول هذا المط ب في القرارات الإدارية الس بية يكون من اختصاا  

فرعين نتحدث في الفر  الأول م ع عن شروط  بول الطعن في القرارات الإدارية الس بية، وفي الفر  الثاني 

 س ت اول ولاية القضاء في نظر طعون القرارات الإدارية الس بية.

 الفرع الأول

الإدا  رية السلبيةشروط قبول الطعن في القرارات 

العرا  من الدول  الإداري كون  القضاء  لر ابة  تخضع  الس بية  الإدارية  القرارات  إطار  القضاء في  إن ر ابة 
القضائي كما أشرنا، وأن ت ق الر ابة بطبيعة الحال لا يمكن ان تقوم إلا من خلال  ال ظام  بامدواج  تأخذ  التي 

أو رفأ  من  المتضررين  الأشخاا  بتحريكها  يقوم  يم    دعوى  إداري  إصدار  رار  عن  الإدارة  إمت ا  

مصالح لهم، وذلق بخلاف الر ابة التي تمارسها الإدارة ذاتها سواء  كان  ر ابة ت قائية أو ر ابة ب اء  ع ى تظ م 

 .)4(إداري

بالقرارات الإدارية  القضاء  أمام  ل طعن  توافرها  يجب  التي  الشروط  المقارنة  القانونية  التشريعات  نظم   و د 

الس بية والسبب في ذلق يكمن في التخفيف عن كاهل القضاء وعدم إرها ع بعدد وكم هائل من الدعوى التي  د 

تؤثر ع ى عمل وسير القضاء، لذا فإنع لابد يكون جزء كبير م ها لا فائدة ولا طائل م ع، والتي من شأنها أن  

 
الإدا(  1ا العقود  م امعات  فأ  وسائل  إبراهيم،  نوري  ماجستير،          أسماء  رسالة  مقارنة"،  "دراسة  العرا   في  رية 

 .44، ا 2013ك ية القانون، الجامعة المست صرية، س ة  

ماجد حامد حمود الصراف، إمتيامات الإدارة في العقود الإدارية "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، معهد الع مين (  2ا

 .194، ا 2023ل دراسات الع يا، س ة  

د حسن مرعي، الجزاءات الج ائية والمالية في العقود الإدارية "دراسة تح ي ية مقارنة"، المركز العربي ل  شر  د. محم(  3ا

 .196، ا 2018والتوميع، القاهرة، الطبعة الأولى، س ة  

سادسة، د. س يمان محمد الطماوي، ال ظرية العامة ل قرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين الشم ، القاهرة، الطبعة ال(  4ا

 .22، ا 1991س ة  
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إذا مقدمها محق  ال ظر عما  بغأ  القضاء  أمام  الدعوى  نظر  لغرض  بول  توافر شروط خاصة ومحددة  من 

توافر ت ق الشروط لغرض إبداء   تتأكد من  أن  المحكمة  رأيها في  بول ال ظر في دعواه من  يره، وإن ع ى 

 .)1(بالدعوى من عدمها

ال أشارت  أمام و د  لقبول طع ع  الطاعن  في  توافرها  يجب  التي  الشروط  ع ى  القانونية  التشريعات  من  عديد 

القضاء، ومن ذلق ما أشار إليع المشر  في مصر في  انون المرافعات المدنية حيث أشار إلى ضرورة توافر 

ال تضم تع  ما  وهذا  القضاء،  أمام  الإلغاء  دعوى  لقبول  الطاعن  في  والصفة  المص حة  اشرطا  من 13مادة   )
 انون ذلق القانون حيث جاء ال ص فيها "لا يجوم لأي شخص التقاضي ما لم تكن لع صفع ولا مص حة  ائمة 

 .)2(أو محتم ة يقرها القانون" 

ا المادة  أشارت  حيث  العرا   في  الحال  شرطا 6وكذلق  توفر  ضرورة  ع ى  المدنية  المرافعات  من  انون   )

المادة "يشترط في الدعوى أن يكون المدعي بع مص حة مع ومة وحالة   المص حة والصفة، حيث جاء في نص
الضرر  الحا   التخوف من  إلى  يدعو  إن كان ه اك ما  تكفي  المحتم ة  ذلق فالمص حة  وممك ة ومحققة، ومع 

بحق مؤجل ع ى أن يراعى الأجل ع د الحكم بع وفي هذه الحالة يتحمل  الادعاء  الشأن، ويجوم كذلق  بذوي 

 .)3(اريف الدعوى" المدعي مص 

ويلاحظ بأن المشر  العرا ي  د جاء بشرط أخر جديد لم تتطر  إليع التشريعات القانونية المقارنة بما في ذلق 
( من  انون المرافعات المدنية والتي جاء ال ص فيها 3التشريعات القانونية في مصر وهو ما تضم تع المادة ا

يكون كل من طرفي الدعوى   ان  متمتعا  بالأه ية اللاممة لأستعمال الحقو  التي تتع ق بها الدعوى، "يشترط 

 .)4(وإلا وجب أن ي وب ع ع من يقوم مقامع  انونا  في استعمال هذه الحقو " 

أتجاه  القضاء  أمام  الطعن  لغرض  بول  توافرها  يجب  التي  الشروط  ت ق  حصر  يمكن  تقدم  ما  خلال  ومن 

 -:القرارات الإدارية الس بية بالآتي  

: (  الصفة  -أولاً  الخصومة  إيراد تعريف ثاب  ومحدد ل صفة، فقد عرفها جانب من :    )  الفقع في  أخت ف  لقد 

أمامع"  المثول  أو  القضاء  إلى  الخصومة  رفع  ع ى  القانونية  "القدرة  بأنها  بانها )5(الفقع  آخرون  ، كما عرفها 

، ويعرفها آخرون بأنها " درة الشخص ع ى )6("القدرة ع ى ال جوء إلى القضاء ل دفا  عن الحق أو المص حة" 

 .)7(المثول أمام القضاء في الدعوى كمد ٍ أو كمدعى ع يع" 

تعطي  أن جميعها  إلا  ال غوية  الفقهاء في صيا ة مبانيها  أخت ف  التعريفات وإن  ت ق  إن جميع  الباحث  ويرى 

 ذات المع ى، حيث ان المقصود م ها أي ا الصفة ( صلاحية الشخص و درتع ع ى المثول أمام القضاء.

د اشترطوا توافر الصفة في كلٍ من ولابد من الإشارة إلى أن أ  ب التشريعات القانونية المقارنة وكذلق الفقع  

المشر  وكذلق الفقع لا يمكن أن  نظر  لوجهة  وفقا   الدعوى  أن  والمدعى ع يع ع ى حدٍ سواء، حيث  المدعي 

تقام إلا من ذي صفة ع ى ذي صفع، وإن كان المشر  العرا ي لم يشر في  انون المرافعات المدنية إلى توافر 

( م ع والتي جاء فيها "يشترط 4دعي حيث أشار إلى ذلق في نص المادة االصفة إلا في المدعى ع يع دون الم

 
فاطمة ع ي حسين، الر ابة ع ى القرار الإداري الس بي وشروطع وإجراءات الطعن بع في القانون العرا ي والمصري  (  1ا

 .128(، ا  2022/حزيران/30(، بتاريخ ا8(، العدد ا34والجزائري، بحث م شور في مج ة انسق(، المج د ا

 المعدل. 1968( في مصر لس ة  13المدنية ر م ا( من  انون المرافعات 13المادة ا(  2ا

 المعدل.  1969( في العرا  لس ة 83( من  انون المرافعات المدنية ر م ا6المادة ا(  3ا

 المعدل.  1969( في العرا  لس ة 83( من  انون المرافعات المدنية ر م ا3المادة ا(  4ا

أ(  5ا الإلغاء،  و ضاء  الإداري  العقد  عثمان،  أحمد  عباس  الإسك درية،     جمال  جامعة  الحقو ،  ك ية  دكتوراه،  طروحة 

 .137بدون س ة نشر، ا 

 .127، ا 2011د. شريف يوسف خاطر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء"، دار الفكر والقانون، الم صورة، س ة  (  6ا

الت فيذ وإشكالاتع والصيغ القانونية أمام د. خمي  السيد إسماعيل، دعوى الإلغاء وو ف ت فيذ القرار الإداري و ضاء (  7ا

 .73، ا 1992مج   الدولة مع المبادئ العامة ل قضاء المستعجل، الطبعة الأولى، س ة  
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المدعى ع يع خصما    يكون  يترتب ع ى إ راره حكم بتقدير صدور إ رار م ع وأن يكون محكوما  أو م زما  أن 

 .)1(بشيء ع ى تقدير ثبوت الدعوى" 

: :    -ثانياً  الفائدة التي تعود  المصلحة  أو  "الم فعة  بها  ع ى المدعي من رفع دعواه أمام القضاء، سواء  ويراد 

تعويأ"  الحصول ع ى  أو  لع،  الاستيثا   أو  انقضائع  أو  بحماية حقع  تتمثل  الفائدة  ت ق  ، و د عرف )2(كان  

أخرون المص حة بأنها "الفائدة التي تعود ع ى رافع الدعوى من الحكم لع بط باتع، فإذا لم تكن لع مص حة فلا 

 .)3(تقبل ط باتع" 

تقدم نجد أن المص حة تخت ف عن الصفة، حيث ثمة فار ا  كبيرا  بي هما أي بين   (   ا المص حة            ومما 

الصفة ( ا  ، فالمص حة تعُد شرطا  جوهريا  لقبول الدعوى أمام القضاء كونها تست د إلى مخاصمة القرار وبين 

اشرة ت ق الدعوى أمام القضاء، فقد يكون المدعي الإداري الس بي ذاتع، في حين نجد أن الصفة تعُد شرطا  لمب

الدعوى أمام القضاء.  أمام القضاء صاحب مص حة إلا أنع لا يم ق صفة وبالتالي لا يمك ع مباشرة 

إصدار  رار إداري من اختصاصها  د الزمها القانون  إمت اعها عن  أو  الإدارة  تقدم فإن رفأ  وب اء  ع ى ما 

فأ أو الإمت ا  المساس بحقو  ومراكز الأفراد القانونية ويؤدي إلى حرمانهم بإصداره وإن من شأن ذلق الر

القانون فإن ذلق يترتب ع يع إمكانية الطعن إمام القضاء لوجود مص حة م  بها القرار  لهم  أ رها  من حقو  

 .)4(الإداري الس بي

أن  الدعوى حيث  إ امة  المحتم ة في  الحالة والمص حة  المص حة  بين  فر   لا  أنع  إلى  أيضا   الإشارة  وتجدر 

القضاء وهذا ما تم التأكيد ع يع بموجب  انون مج   الدولة حيث  أمام  الدعوى  لإ امة  يعُد سببا  كافيا   كلاهما 

الأو صحة  في  بالفصل  الإداري  القضاء  محكمة  "تختص  فيع  ال ص  الفردية ورد  الإدارية  والقرارات  امر 

الومارات والجهات  ير المرتبطة بومارة والقطا  العام والت ظيمية   والهيئات في  الموظفين  تصدر عن  التي 
ب اء  ع ى ط ب من ذي مص حة مع ومة وحالة وممك ة، ومع ذلق فالمص حة  فيها  ل طعن  يعين مرجع  لم  التي 

بذوي الشأن" المحتم ة تكفي إن كان ه اك ما يدعو إل  .)5(ى التخوف من الحا  ضرر 

: :    -ثالثاً  القضاء، حيث لا يمكن  بول الأهلية  أمام  الدعوى  لقبول  اللاممة  الشروط  الأه ية من  توافر  يعتبر 

أه ية،   ذي  من  ا يم   تكن  د  لم  ما  ال ص ع يها الدعوى  بي ها في  فيما  اخت ف   القانونية  التشريعات  أن  إلا 
الدعوى، فالمشر  في مصر لم يشر إليها بشكل صريح في  انون المرافعات المدنية، كشرط من شروط  بول  

المشر  شرط الأه ية في المدعي من ال ظام العام يثار بصورة ت قائية من  بل القاضي المختص  أعتبر  وإنما 

 ب ظر الدعوى.

بصورة مب المدنية  المرافعات  أشار في  انون  العرا ي  د  المشر   ان  نجد  اشرة وصريحة إلى شرط في حين 
المدنية  المرافعات  في  انون  ال ص  جاء  حيث  القضاء،  أمام  الدعوى  لقبول  أساسيا   شرطا   واعتبره  الأه ية 

"يشترط أن يكون كلٍ من طرفي الدعوى متمتعا  بالأه ية اللاممة لأستعمال الحقو  التي تتع ق بالدعوى، وإلا 

 .)6(استعمال هذه الحقو "  وجب أن ي وب ع ع من يقوم مقامع  انونا  في

المشر  في العرا  لم يقتصر ع ى توافر شرط الأه ية في رافع الدعوى فقط،  أن  إلا  المجال  ونشير في هذا 

توافرها في المدعى ع يع أيضا .  وإنما إلى ضرورة 

 
 المعدل.  1969( في العرا  لس ة 83( من  انون المرافعات المدنية ر م ا4المادة ا  (1ا

الإل(  2ا دعوى  في  والصفة  المص حة  شرطا  الصراف،  حمود  حامد  ماجستير،          ماجد  رسالة  مقارنة"،  "دراسة  غاء 

 .65، ا 2016ك ية الحقو ، جامعة الم صورة، س ة  

 .140د. شريف يوسف خاطر، القضاء الإداري "دعوى الإلغاء"، مرجع سابق، ا (  3ا

 .130فاطمة ع ي حسين، الر ابة ع ى القرار الإداري الس بي، مرجع سابق، ا (  4ا

 المعدل. 1979( لس ة 65من  انون مج   الدولة ر م ا  / رابعا (7المادة ا(  5ا

 المعدل.  1969( في العرا  لس ة 83( من  انون المرافعات المدنية ر م ا3المادة ا  (6ا
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الثاني  الفرع 

الإدارية السلبية  ولاية القضاء في نظر طعون القرارات 

في   الم امعات   مقدمةأشرنا  فيها  تخضع  المزدوج  القضاء  ب ظام  تأخذ  التي  الدول  أن  إلى  الثاني  المط ب 

الإداري،   القضاء  إلى ولاية  يمك ع من خلالها فأ الم امعات   وإنالإدارية  الإداري س طات واسعة  ل قضاء 
يتم طرحها ع يع ل فصل فيها، ومن ت ق الم امعات التي تكون من اختصاا القضاء الإدا ري م امعات التي 

القضاء  ولاية  الفر   هذا  خلال  من  س ت اول  لذا  الس بية،  الإدارية  القرارات  ضد  الموجع  الأفراد  وطعون 

القاضي  س طة  وتت خص  الس بية،  الإدارية  القرارات  في  ل طعن  الأفراد  يقدمها  التي  الطعون  أتجاه  الإداري 

 -ت الإدارية الس بية بالآتي :الإداري في نظر الطعون التي يوجهها الأفراد أتجاه القرارا

: :  -أولاً  السلبي  الإداري  القرار  بيان المقصود من و ف ت فيذ القرار الإداري،   وقف تنفيذ  ل ا  لابد  البدء  في 

حيث يراد بع " إجراء تتخذه المحكمة ل حي ولة دون و و  نتائج لا يمكن تداركها فيما بعد، ويتخذ صورة حكم 

 .)1(ة وأسباب جديع يست د إليها ط ب و ف الت فيذ"  ضائي لع مبرراتع الموضوعي

ومما لا شق فيع أن القضاء يهدف بالدرجة الأساس إلى تحقيق العدل بين ال اس، ولا يمكن تحقيق ذلق العدل 
الو   أصبح مهم جدا ، فبعأ القرارات لا يمكن  الم اسب كون عامل  الو    القضاء  راراتع في  يتخذ  لم  ما 

أهدافها   تحقق  من أن  كثير  في  المحاكم  أمام  التقاضي  إجراءات  أن  وبما  الأوان،  فوات  بعد  جاءت  ما  متى 

فقد اعترف  العديد من التشريعات القانونية الم ظمة لعمل الس طة الأحيان يتط ب حسمها فترات مم ية طوي ة  

حسم الدعوى، وهذا ما القضائية ل قضاء بس طة إيقاف ت فيذ القرارات الإدارية الصادرة من  بل الإدارة لحين  

 .)2(يسمى بس طة القضاء الولائية

الإدارية، حيث جاء  القرارات  ت فيذ  و ف  في  القضاء  إمكانية  إلى  مصر  في  الدولة  مج    أشار  انون  و د 

التعبير في ذلق القانون بما نصع "لا يترتب ع ى رفع الط ب إلى المحكمة و ف ت فيذ القرار المط وب إلغاءه، 

أنع   نتائج ع ى  أن  المحكمة  الدعوى ورأت  صحيفة  في  ذلق  ط ب  إذا  ت فيذه  بو ف  تأمر  أن  ل محكمة  يجوم 

 .)3(الت فيذ  د يتعذر تداركها" 

الدولة ر م  بموجب  انون مج    بشكل صريح ومباشر  يشر  لم  العرا   في  الدولة  مج    أن  نجد  حين  في 

الإداري من  1979لس ة    (65ا القضاء  إمكانية  إلى  إيقاف ت فيذ القرارات الإدارية بصورة عامة،   وتعديلاتع 

كان  وإن  س بية،  أو  إيجابية  القرارات  ت ق  كان   وسواء   ضم ية،  أو  صريحة  إدارية  كان   رارات  سواء  

ا المادة  الدولة في  أحال في  انون مج    ا2المشر   د  والمادة  /حادي عشر( مسألة و ف ت فيذ 7/رابعا /ب( 

المدنية ر م االقرارات الإدارية إلى  ان  .)4(المعدل  1969( لس ة 83ون المرافعات 

ويرى الباحث أنع كان الأجدر بالمشر  العرا ي الإشارة بشكل صريح ومباشر في  انون مج   الدولة ال افذ 

إلى س طة القاضي الإداري في إيقاف ت فيذ القرارات الإدارية بصورة عامة متى ما كان لذلق مقتضى ومتى 

 
 .130د. عبد العزيز عبد الم عم خ يفع،  ضاء الأمور الإدارية المستعج ة، مرجع سابق، ا (  1ا

 .232ة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ا ماجد حامد حمود الصراف، إمتيامات الإدار(  2ا

 .1972( لس ة  47( من  انون مج   الدولة في مصر ر م ا49المادة ا(  3ا

المعدل والتي جاء ال ص فيها "تمارس المحكمة   1979( لس ة  65/رابعا /ب( من  انون مج   الدولة ر م ا2المادة ا(  4ا

تمارسها محكمة   التي  الاختصاصات  الع يا  التمييز الاتحادية الم صوا ع يها في  انون المرافعات المدنية ر م الإدارية 

ع د ال ظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة  ضاء الموظفين"، أنظر أيضا ؛ المادة   1969( لس ة  83ا

والتي جاء ال ص فيها "تسري أحكام  انون المرافعات المدنية ر م  7ا القانون  ذات  من  عشر(   1969( لس ة  83ا/حادي 

و انون الرسوم العدلية   1971( لس ة  23و انون أصول المحاكمات الجزائية ر م ا 1979( لس ة 107و انون الاثبات ر م ا

في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية الع يا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة  ضاء   1981( لس ة  114ر م ا

 في هذا القانون".  الموظفين فيما لم فيع نص خاا
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ال أسباب جدية وم طقية، ودون ان يترك ذلق إلى ما كان ط ب  القرارات مب ي ع ى  ت ق  ت فيذ  بإيقاف  مدعي 

المدنية.   انون المرافعات 

( أشارت إلى أن ل قاضي س طة إيقاف 208/1وبالرجو  إلى  انون المرافعات المدنية العرا ي نجد أن المادة ا

القرارات الإدارية متى ما توافرت الأسباب الجدية لذلق، و د جاء ال ص في ت ق المادة "الطعن بطريق   ت فيذ 

ل محكمة  يجوم  ذلق  عدا  وفيما  عي ي  حق  أو  عقار  بحيامة  متع قا   كان  إذا  المميز  الحكم  ت فيذ  يؤخر  التمييز 

 . )1(" إلى أن يفصل في نتيجة الطعن  المختصة ب ظر الطعن أن تصدر  رارا  بو ف الت فيذ

التشريعات  إليها  أشارت  شروط  عدة  توافر  الس بي  الإداري  القرار  ت فيذ  لإيقاف  يشترط  أنع  نجد  تقدم  ومما 

 -:)2(القانونية الم ظمة لس طة القضاء، ويمكن حصر ت ق الشروط بالآتي

 ( ط ب يتضمن المطالبة بإيقاف ت فيذ القرار الإداري الس بي يقدمع رافع الدعوى أمام المحكمة.1

 يتضمن الط ب أسباب جدية تدعو إلى و ف ت فيذ القرار الإداري الس بي. ( أن2

الأسباب التي يقدمها المطالب بإيقاف ت فيذ 3 تقدير  إلى  بالإضافة  الحالة  ت ق  الاستعجال وتقدير  تحقق حالة   )

 القرار الإداري لس بي متروك لتقدير القاضي.

: :  -ثانياً  السلبي  الإداري  القرار  من    إلغاء  ال ظر في إن  بصدد  القاضي وهو  بها  يتمتع  التي  الس طات  بين 

الطعون الموجع إلى القرار الإداري الس بي هو إمكانية إلغاء ت ق القرارات المتمث ة لامت ا  أو رفأ الإدارة 

 .)3(لإصدار  رار إداري معين ي زمها القانون أو التع يمات ال افذة إصداره 

تص يقضي بموجبع إلغاء القرار الإداري الس بي من  بل الإدارة وإلزام وفي حال صدر  رار من القاضي المخ

الإدارة بإصدار  رارها في المسألة المطروحة ع يها بما ي سجم مع مص حة الطاعن التي يقرها القانون وإعادة 

 .)4(حقو ع إليع، فإن ع ى الإدارة الإلتزام بذلق

الق بموجبها  ألزم  التي  القضائية  التطبيقات  الس بي  رار ومن  الإداري  بإلغاء  رارها  الإدارة  المختص  اضي 

الإدارة م ح  برفأ  يتمثل  والذي  الس بي  بإلغاء  رارها  الإدارة  إلزام  تضمن  والذي  الع يا  الإدارية  المحكمة 

المه ية ل موظف ع ى الر م من استحقا ع لها  .)5(إمتيامات المخاطر 

: الإداري    -ثالثاً  القرار  الإداري الس بي متى إلى جانب س طة القاضي في أيقاف ت فيذ القرار    السلبي :تعديل 

ما توافرت الشروط التي أشرنا إليها، وكذلق س طتع في إلغاء القرارات الإدارية الس بية  ير المشروعة والتي 

أيضا   ير التي تم تتضمن مخالفة الإدارة لإلزام يفرضع القانون أو التع يمات ال افذة فإن ل قضاء س طة أخرى 

ذكرها، وتتمثل ت ق الس طة بإمكانية القاضي تعديل القرار الإداري الس بي  للإدارة، حيث أن القاضي  د يجد 

أخر، وه ا  تعتبر مخطئة في جانب  أنع  إلا  الس بي  الإداري  القرار  جوانب  من  جانب  في  صائبة  الإدارة  أن 
ف أخطئ   الذي  الجانب  تعديل  القاضي  بإمكان  الإداري س يما  من يكون  القرار  يصبح  لكي  وذلق  الإدارة  يع 

 .)6(جميع الجوانب

 
 المعدل. 1969( في العرا  لس ة  83( من  انون المرافعات المدنية ر م ا208/1المادة ا(  1ا

فيها في ضوء  انون مج   الدولة العرا ي ال افذ، (  2ا الطعن  وإمكانية  الس بية  الإدارية  القرارات  درويش،  نعم   إ بال 

 .584، ا 2022(، لس ة  42المست صرية، بالعدد ابحث م شور في مج ة الحقو ، الجامعة  

 .221، ا 2004د. ماجد را ب الح و، القضاء الإداري، م شأة المعارف، الإسك درية، س ة  (  3ا

 .282إي اس صابر حبيب، الر ابة القضائية ع ى القرارات الإدارية الس بية، مرجع سابق، ا   (4ا

ا(  5ا ر م  العرا   في  الع يا  الإدارية  المحكمة  تمييز/2460 رار  موظفين/  بتاريخ 2019/  ضاء  والصادر   )

 .2020(، م شور في  رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام 29/12/2019ا

د  (6ا نعم   فيها في ضوء  انون مج   الدولة العرا ي ال افذ، إ بال  الطعن  وإمكانية  الس بية  الإدارية  القرارات  رويش، 

 .580مرجع سابق، ا 
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( لس ة 65مج   الدولة ر م ا  انون التعديل الخام   لقانون  2013( لس ة 17وهذا ما أشار إليع القانون ر م ا

 ردالمعدل والذي جاء ال ص فيع "تب  محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها، ولها أن تقرر    1979

ب اء  ع ى ط ب  الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيع مع الحكم بالتعويأ إن كان لع مقتضى

 .)1(المدعي" 

 )) الخاتمة (( 

، و د ن جوانبع المخت فةم ا ولاية القضاء الإداري في نظر طعون القرارات الإدارية الس بية ( ا موضو  ت اول

مدىأ الدراسة  ت ق  خلال  من  ل ا  من   تضح  عن  يره  وتمييزه  الس بي  الإداري  القرار  مفهوم  بيان  أهمية 
الأفراد،   حقو   ع ى  الس بي  الإداري  القرار  تأثير  مدى  وكذلق  الإدارية،  بعد القرارات  الباحث  توصل  و د 

 -إكمال دراستع إلى جم ة من الاست تاجات والمقترحات والتي تتمثل بالاتي :

:  -أولاً :  الاستنتاجات 

ل ق  -1 صورا   إن  الإداري  تصدر بصورة صريحة متعددة رار  أن  الإدارية  القرارات  في  الأصل  كان  وإذا   ،

عن  إمت اعها  أو  إداري  لإصدار  رار  كرفضها  الإدارة  عن  تصدر  التي  التصرفات  بعأ  فإن  ومباشرة 

 ويط ق ع يع القرار الإداري الس بي.إصداره يعُد  رارا  إداريا أيضا  

ا ي القرار الإداري الس بي بشكل صريح ومباشر وإنما أشار إلى الأطر العامة التي لم يعرف المشر  العر  -2

الس بي الإداري  القرار  معرفة  خلالها  من  تعريفات يمكن  بعدة  الس بي  الإداري  القرار  تعريف  الفقع  ، وت اول 

 .الس بيتتحد في المع ى ع ى الر م من اختلافهم في المباني لدى تعريف القرار الإداري 

من  س بيا ، ولكي يعُد القرار الإداري س بيا  لابدإداريا   لي  كل أمت ا  أو رفأ من  بل الإدارة يعُد  رارا     -3
م ها شروط  عدة  ألزم   توافر  القانون  د  يكون  وأن  إدارية،  جهة  من  صادرا   الإمت ا   أو  الرفأ  يكون  أن 

 دارة  ير محددة بمدة لإصدار القرار.الإ ، كما يشترط أن تكونالقرارالإدارة بإصدار ذلق  

أشرنا في   -4 الضم ي، و د  الإداري  والقرار  الس بي  الإداري  القرار  بين  يخ ط  يزال  لا  الفقع  من  جانبا   إن 

 مضمون البحث إلى نقاط الإختلاف التي يمكن من خلالها التمييز بي هما لأمالع ذلق ال ب .

الس بية إلى ر   -5 الإدارية  القرارات  ابة القضاء ويمكن الطعن فيها بالإلغاء وفقا  ل قواعد العامة شأنها تخضع 

الطعن بمدة  يتع ق  بأستث اء ما  الصريحة، وذلق  الإدارية  القرارات  كون القرار الإداري الس بي لا يتقيد   شأن 

 بمدة الطعن ويُعد من القرارات الإدارية المستمرة.

القضاء المختص ب ظر الطعون في القرارات الإدارية الس بية، وذلق لكون يُعد القضاء الإداري في العرا    -6

أث اء  اتخاذها  يمك ع  س طات واسعة  الإداري  ول قضاء  المزدوج،  القضاء  ب ظام  تأخذ  التي  الدول  من  العرا  

 نظر ت ق الم امعات.

: :التوصيات و  -ثانياً   المقترحات 

إلى  -1 العرا ي  المشر   وأن  نوصي  الدولة  مج    ع ى  انون  تعديل  في ي  إجراء  الع اية  من  المزيد  بذل 

التعديل  صيا ة لم تتضمن العديد من التعديلاتذلق  أجري  ع ى ذلق القانون الكثير من التي    السابقة  ، حيث 

 وخصوصا  ما يتع ق بالت ظيم القانوني ل قرارات الإدارية الس بية. التفاصيل

 
 المعدل. 1979( لس ة  65/ ثام ا / أ ( من  انون مج   الدولة ر م ا7المادة ا(  1ا
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العرا ي    -2 المشر   بصورة نوصي  الس بي  الإداري  القرار  تعريف  الدولة  مج    في  انون  يت اول  أن 

تحدد القرار الإداري الس بي التي  العامة  الأطر  ذكر  يقتصر ع ى  لا  ، ونقترح ال ص صريحة ومباشرة، وأن 
يا  يمكن الآتي "إن إمت ا  الإدارة أو رفضها لإصدار  رار إداري ي زمها القانون إصداره يعُد  رارا  إداريا  س ب

 .الطعن فيع بالإلغاء أمام القضاء" 

ندعو المشر  العرا ي الإشارة في تعديل  انون مج   الدولة إلى عدم تقييد الطعن بالقرار الإداري الس بي    -3

القرا الس بية، ونقترح  بمدة معي ة كونع من  الإدارية  ال ص الآتي "يحق ل متضرر عن إمت ا  الإدارة أو رات 
بالإلغاء أمام القضاء دون التقيد بمواعيد الطعن المحددة رفضها لإصدار  ر الطعن  اختصاصها  إداري من  ار 

 بموجب القانون".

العرا ي  -4 المشر   يسير ع ى خطى    نوصي  المصريأن  تعديل  انون مج     ، وذلقالمشر   يضمن  بأن 

 الدولة نصا  يشير من خلالع إلى ضرورة توافر الصفة في كلٍ من المدعي والمدعى ع يع وذلق كون المشر 

المدنية ر م ا يشير إلىلم   العرا ي  المعدل.  1969( لس ة 83ذلق في  انون المرافعات 

ا  يشير من خلالع بشكل صريح ومباشر نوصي المشر  العرا ي أن يضمن تعديل  انون مج   الدولة نص   -5

إلى س طة القاضي الإداري في إيقاف ت فيذ القرارات الإدارية بصورة عامة متى ما كان لذلق مقتضى ومتى 

أسباب جدية وم طقية، ودون ان يترك ذلق إلى  القرارات مب ي ع ى  ت ق  ت فيذ  بإيقاف  المدعي  ما كان ط ب 

المدنية.   انون المرافعات 

أ والمقترحات التي توصل إليها الباحث، وآمل أن أكون  د وفق  في إبرام الجوانب ت ق هي  الاست تاجات  هم 

المتواضع هذا  د نال  بولكم ورضاكم، وأخيرا  لا يسع ي إلا أن أحمد الله  يكون جهدي  ل بحث، وأن  المخت فة 

 ة.م لتوفيقي في إتمام ت ق الدراسوأشكره كثيرا  كما ي بغي لجلال وجهع الكري

 )) المصادر والمراجع ((

: القانونية   أولاً : الكتب 

أحمد بن محمد بن ع ي الفيومي المقري، المصباح الم ير في  ريب الشرح الكبير ل رافعي، مطبعة دار  -1

 .1994الكتب الع مية، الطبعة الأولى، بيروت س ة 

وتصدد يف يوسددف خيدداط، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصدداري، أبددن م ظددور، لسددان العددرب، إعددداد  -2

 .1970المج د الثاني، دار لسان العرب، بيروت، س ة  

د. جواد مط ق محمد العطي، القرار الإداري الس بي وأحكددام الطعددن فيددع "دراسددة مقارنددة"، دار الفكددر  -3

 .2015والقانون، الم صورة، س ة 

الإسك درية، س ة  -4  .1987د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري، م شأة المعارف، 

د. خمي  السيد إسماعيل، دعوى الإلغاء وو ف ت فيذ القرار الإداري و ضاء الت فيذ وإشكالاتع والصدديغ  -5

المستعجل، الطبعة الأولى،    .1992س ة   القانونية أمام مج   الدولة مع المبادئ العامة ل قضاء 

سدد ة         د. مكي محمد ال جددار، القددرار الإداري الضددم ي بددالقبول، دار ال هضددة العربيددة، القدداهرة،  -6

2001. 

د. س يمان محمد الطماوي، ال ظرية العامة ل قرارات الإداريددة، مطبعددة جامعددة عددين الشددم ، القدداهرة،  -7

 .1991الطبعة السادسة، س ة 



 

70 
 

سدد ة    لغدداء"، دار الفكددر والقددانون، الم صددورة، د. شريف يوسف خاطر، القضاء الإداري "دعددوى الإ -8

2011. 

دار         د. شعبان عبد الحكدديم سددلامع، القددرار الإداري السدد بي "دراسددة مقارنددة بالفقددع الإسددلامي"،  -9

 .2022الجامعة الجديدة، الإسك درية، س ة 

وإجرا  -10 الإدارية  ل دعوى  العامة  المبادئ  في  الوجير  بديوي،  خ يل  العزيز  عبد  الفكر د.  دار  ءاتها، 

بدون س ة طبع.  العربي، القاهرة، 

إشكالات ت فيذ  -رية المستعج ة "و ف ت فيذ القرارد. عبد العزيز عبد الم عم خ يفع،  ضاء الأمور الإدا  -11

 .2011الأحكام"، دار الفكر والقانون، الم صورة، س ة 

الثق  -12 دار  مقارنة"،  "دراسة  الإداري  القضاء  الشوبكي،  محمد  عمر  عمان، د.  والتوميع،  ل  شر  افة 

 .2011الأردن، الطبعة الرابعة، س ة  

الإسك درية، س ة   -13  .2004د. ماجد را ب الح و، القضاء الإداري، م شأة المعارف، 

مقارنة"،   -14 تح ي ية  "دراسة  الإدارية  العقود  في  والمالية  الج ائية  الجزاءات  مرعي،  حسن  محمد  د. 

 .2018اهرة، الطبعة الأولى، س ة المركز العربي ل  شر والتوميع، الق

المجد   -15 أبو  دار  ضدها،  الصادرة  الإدارية  الأحكام  ت فيذ  عن  الإدارة  إمت ا   ال يثي،  سعيد  محمد  د. 

 .2009ل طباعة، القاهرة، الطبعة الاولى، س ة  

الإسك درية،    -16 المعارف،  م شأة  الدولة،  ومج    الإداري  القضاء  فهمي،  ميد  أبو  مصطفى  س ة   د. 

1996. 

الأردن، س ة   -17  .2003د. نواف ك عان، القانون الإداري "الكتاب الثاني"، عمان، 

: : الرسائل والأطاريح   -ثانياً 

العددرا  "دراسددة مقارنددة"،      رسددالة أسماء نوري إبراهيم، وسائل فأ م امعات العقود الإدارية في  -18

 .2013ماجستير، ك ية القانون، الجامعة المست صرية، س ة 

إي دداس جددابر حبيددب، الر ابددة القضددائية ع ددى القددرارات الإداريددة السدد بية "دراسددة مقارنددة"، أطروحددة  -19

 .2023دكتوراه في الجامعة الإسلامية لب ان، س ة 

و ضدداء الإلغدداء، أطروحددة دكتددوراه، ك يددة الحقددو ، جامعددة جمال عباس أحمد عثمددان، العقددد الإداري  -20

 الإسك درية، بدون س ة نشر.

ماجد حامد حمود الصراف، إمتيامات الإدارة في العقود الإدارية "دراسة مقارنة"، أطروحددة دكتددوراه،  -21

 .2023معهد الع مين ل دراسات الع يا، س ة 

رسددالة    ى الإلغدداء "دراسددة مقارنددة"، ماجد حامد حمود الصراف، شرطا المص حة والصددفة فددي دعددو -22

 .2016ماجستير، ك ية الحقو ، جامعة الم صورة، س ة 

العلمية : : المجلات   -ثالثاً 

إ بال نعم  درويش، القرارات الإدارية الس بية وإمكانية الطعددن فيهددا فددي ضددوء  ددانون مج دد  الدولددة  -23

 .2022لس ة  (،  42صرية، بالعدد االعرا ي ال افذ، بحث م شور في مج ة الحقو ، الجامعة المست 
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حسن محمود دحام العاني، أوجع الاختلاف بين القرار الإداري الضم ي والقرار الإداري الس بي، بحث  -24

 (، بدون س ة نشر.3ج  57م شور في مج ة الجامعة العرا ية، العدد ا

ارنة"، بحث م شور فددي د. خالد الزبيدي، القرار الإداري الس بي في الفقع والقضاء الإداري "دراسة مق -25

 .2006مج ة الحقو ، جامعة الكوي ، العدد الثالث، الس ة الثلاثون، 

سرى صاحب محسن العام ي، أركان المسؤولية التقصيرية في التعددويأ عددن القددرار الإداري السدد بي  -26

( لسدد ة 11 ير المشرو  "دراسة مقارنة"، بحث م شور في مج ة معهد الع مين ل دراسات الع يا بالعدددد ر ددم ا

2022. 

فاطمة ع ي حسين، الر ابة ع ى القددرار الإداري السدد بي وشددروطع وإجددراءات الطعددن بددع فددي القددانون  -27
(، بتدداريخ 8(، العدددد ا34العرا ددي والمصددري والجزائددري، بحددث م شددور فددي مج ددة انسددق(، المج ددد ا

 (.2022/حزيران/30ا

داري السدد بي، بحددث م شددور فددي مج ددة د. فوام خ ف ظاهر؛ د. صالح عبد عايد، و ف ت فيذ القددرار الإ -28

 الحقو ، جامعة تكري ، بلا س ة نشر.

محمد عمر الجدا ، مفهوم القرار الإداري الس بي في الفقع والقضاء الإداري، بحددث م شددور فددي مج ددة  -29

 .2022( لس ة  36الجامعي بالعدد ر م ا

:  -رابعاً : التشريعات والقوانين 

المصرية :  -التشريعات 

المدنية المصري ر م ا انون  -30  المعدل.  1968( لس ة 13المرافعات 

 .1972( لس ة  47 انون مج   الدولة المصري ر م ا -31

العراقية :  -التشريعات 

المدنية العرا ي ر م ا -32  المعدل.  1969( لس ة 83 انون المرافعات 

الو ائع العرا يددة بالعدددد المعدل، م شور في جريدة  1979( لس ة 65 انون مج   الدولة العرا ي ر م ا -33

بتاريخ ا2714ا  (.11/6/1979( والصادرة 

: القضائية   -خامساً : القرارات 

 ضددائية، ج سددة  54( لسدد ة 13857حكددم محكمددة القضدداء الإداري فددي مصددر فددي القضددية ر ددم ا -34

ر أكتددوب 1(، مجموعة المبادئ القانونية التي  ررتهددا محكمددة القضدداء الإداري فددي الفتددرة مددن 3/10/2000ا

 .ج   الدولة المصري(، المكتب الف ي، م2000( حتى أكتوبر ا1999ا

(، 15/7/2019( والصددادر بتدداريخ ا2019/م/1285 رار محكمة  ضاء المددوظفين فددي العددرا  ر ددم ا -35

 .2019 رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام 

( 1060/2015ا( فددي الدددعوى المر مددة 331/2016 رار محكمة  ضاء الموظفين فددي العددرا  ر ددم ا -36

 .2016(،  رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام 3/3/2016والصادر بتاريخ ا

( 2015/ /507( في الدعوى المر مددة ا20/11/2015 رار محكمة القضاء الإداري في العرا  ر م ا -37

بتاريخ ا   .2015(،  رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام 3/11/2015والصادرة 
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( والصددادر بتدداريخ 2019/  ضاء موظفين/ تمييز/2460 يا في العرا  ر م ا رار المحكمة الإدارية الع -38

 .2020(، م شور في  رارات مج   الدولة وفتاواه ل عام 29/12/2019ا


